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مقدمة : 
ضرب شباب مصر المثل والقدوة عندما خرجوا بكل شجاعة وحب في سبيل الوطن ومن اجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية غير عابئين بأي خوف أو خطر. الشباب والشيوخ والسيدات والفتيات الغير منتمين الي اي تيارات أو أحزاب سياسية وأطلقوا صيحة الحرية مما دفع الكثير من القوي والتيارات السياسية في الخروج والانضمام إليهم يوم 25 يناير 2011 يوم الغضب ضد الاستبداد والفساد مطالبين  بإسقاط النظام وفتحوا صدورهم للرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى سقوط عدد كبير من خيرة شباب هذا الشعب واللذين أضاءوا بأرواحهم سماء مصر واختلطت  دماءهم بأرض الوطن الجميل الذي يسعى الى الكرامة والحرية والعدالة والمساواة فقدوا ارواحهم من اجلنا نحن من اجل مصر دون التفكير في زوجه او ام او اب مصر المستقبل مصر الحرة مصر الأبية مصر العربية وطنا لكل المصريين ينعم بالحرية والكرامة والمساواة. شهدائنا يجب أن يخلدوا يجب ان يظلوا بيننا وتبقى ذكراهم دائما حارسه للحريات والحقوق في ارض هذا الوطن ونقول لهم لن يفلت القتلة شمس الحرية والكرامة والعدالة تغطى ارض مصر ودماءكم في أعناقنا جميعا لن يفلت القتلة ويجب محاسبه من قتلهم يجب محاسبة المسئول الذي امر باطلاق الرصاص عليهم إننا نعاهدكم يا شهداءنا الأبرار بملاحقة من قاموا بقتلكم تحية لكم يا شهداء الثورة العظيمة لن ننساكم ونواعدكم اننا هنا مستمرين في المطالبة بمعاقبة المسئولين والمتسببين عن موتكم . 
وسيتم اصدار تقرير رصد عن احداث ثورة 25 يناير في 20 فبراير فانتظرونا .....
الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) رصد الجدل الدائر الآن حول نقطة الخلاف الرئيسية والتي أثارت وما تزال تثير كثيرا من الجدل والخلاف بين ألوان الطيف السياسي والخلاف حول  
هل يترك الرئيس السلطة ويرحل الآن وفورا كما ينادى كثير من المحتجين  باستقالة أو تنحي... أما يستمر الرئيس لحين انتهاء مدته الدستورية بحلول نهاية سبتمبر القادم.
 يسبب فراغ دستوري من الصعب ان نسده خصوصا ان من المطالب المهمة هي تعديل المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ام ان وجود الرئيس يعطي شرعية للتعديلات التي مزمع تعديلها.فهل صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور تتيح للرئيس التنحي الان قبل التعديلات ام ان الصلاحيات والاجراءات الدستورية لابد ان يحدثها الرئيس دون غيره.
من هنا وفى إطار سعى الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي (شارك) لدعم الجهود الوطنية وتعزيز الديمقراطية عكف  الباحثين القانونيين بالائتلاف المدني ببحث المواد الدستورية الواردة بالدستور والمنظمة لعملية انتقال السلطة سلميا في مصر وفقا للشرعية الدستورية  والتي دار حولها الجدل وتباينت الآراء واشتد بشأنها الخلاف وتوصلوا إلى رؤية نعدها جيدة من وجه نظرنا لتوافقها وانسجامها مع الدستور نضعها أمام المواطنين والمسئولين والقوى السياسية والمشاركين بالحوار الوطني مساهمة من الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي واتساقا مع أهدافه ورسالته في رفعة  هذا الوطن وتقدمه وللخروج من الأزمة بأفضل الحلول دون المساس بالشرعية الدستورية والتي تعد الحصن الحصين للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية  .
الخلاف هو هل يترك الرئيس الحكم الآن أم يكمل فترته الرئاسية التي تنتهي في 30 سبتمبر القادم 
النظام الحاكم  يري انه يجب أن يستمر الرئيس حني نهاية مدته في 30 سبتمبر ولانتقال سلمى منظم للسلطة وأنهم بحاجة ماسة لبقاء الرئيس في منصبة للانتهاء من انجاز التعديلات الدستورية وفقا للمواد  (77، 82 ، 84 ) من الدستور المصري.
 بعض القوى السياسية وكثير من المتظاهرين يصرون على رحيل الرئيس وتنحية ولا داعي لبقائه وان يفوض صلاحياته الدستورية للسيد نائب رئيس الجمهورية  ويستندوا إلى المادة 139 والتي تفيد ان يمكن كما يقولون  بان الرئيس يعطي صلاحياته الي النائب ليقوم هو بالتعديلات .
وحتى نكون أمناء رأينا أن نعرض المواد محل الجدل لنتبين وجه الحق والصواب في الآراء المطروحة واى منها هو الموافق والمتسق مع صحيح الدستور
الباب الخامس : نظام الحكم    
الفصل الأول : رئيس الدولة
المادة (82) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
المادة (84) فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية 
 الفرع الأول : رئيس الجمهورية
المادة 139 والتى تقرر أنة لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.  وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
هذه هي المواد الثلاث كما وردت بالدستور المصري والذي يعد من الدساتير الجامدة والتي تقبل التأويل أو التخريج نضعها أمام الجميع  للقراءة والفهم والترجيح ، ومازال الجدل مستمرا  الجدل لم ينتهي  بين السلطة والقوى السياسية المعارضة الجدل لم ينتهي  هل يبقى الرئيس ام ينحى الرئيس ماهو هو  الخيار الدستوري الصحيح بقاء الرئيس مبارك لنهاية ولايته أما تنحيه عن السلطة كما يطالب كثيرا من شباب المتظاهرين  مما دفع بعض الفقهاء الدستوريين في مصر إلى البحث عن مخرج دستوري لحل الأزمة وربما قال بعضهم مستندا في ذلك  إلى نص المادة 139 من الدستور ان بعطي صلاحياته الي النائب . وعلى ضوء ذلك وإيمانا منا بدورنا في هذا الوطن رأينا الاشتباك مع هذا الجدل الدائر والمساهمة بالرأي القانوني الجاد والمخلص والمسئول في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث والتي تتطلب من الجميع الصدق والشفافية والمسئولية وتم بحث الخلاف داخل  اللجنة القانونية للائتلاف والتي بحثت كل الآراء الفقهية والمواد الدستورية المنظمة لعملية انتقال السلطة سلميا  و وانتهت إلى انها تعرض علي المواطنين والمسئوليين كافة الحلول من وجهة نظرنا ونحن تلاميذ لاساتذة كبار من الفقهاء الدستوريين في مصر وما اكثرهم الان سنعرض الحلول ونتمني ان نجد منه حل تنهي الجدل الدائر مع احترام مطالب المتظاهرين والمححتجين الشرفاء محبي مصر الحقيقين والذي سالت دمائهم علي ارض هذا الوطن للحرية وللكرامة وللعدالة الاجتماعيىة  الاتى :-
ماهو الحلول المطروحة الان : 
يرى الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ( شارك )  أن الحلول الدستورية كثيره والصحيح والمخرج الوحيد للازمة والذى يحفظ للدولة استقرارها ويحافظ على الشرعية الدستورية بعيدا عما يقال عن الشرعية الثورية والتي من الممكن ان تكون الحل وربما تدفع بالبلاد إلى حكما عسكريا يمتد إلى  حين لا يعلم متى ينتهي  وعلية فأننا في الائتلاف الوطني للإصلاح الديمقراطي نقدم هذة المبادرات والتى تتمثل فى طرح حلول للازمة وفقا للدستور وفقا للاتى
1- ضرورة استمرار الحوار القائم الان بين النظام الحاكم وجميع قوى المعارضة دون استثناء مع الالتزام بالتعهدات التى اقرها رئيس الجمهورية بخصوص التعديلات الدستورية وعلى الاخص المواد 76،77،88 ، 179 من الدستور.
2- حل مجلس الشعب والشوري فورا ودعوة للانتخابات تحت اشراف دولي واقليمي وان يشرف علي كل صندوق قاضي وهذا غير مخالف للمادة 88 من الدستور التي تتيح تواجد القضاة داخل اللجان وعندما يتم انتخاب المجلس يبدأ في تغيير الدستور . 
3- تنظيم استفتاء شعبي طبقا لنص المادة 62 من الدستور والتي تقرر أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني ليفصل الاستفتاء في  الجدل الدائرة والمتمثل  في بقاء رئيس الدولة لحين اكمال مدتة الدستورية والتى تنتهى بنهاية سبتمبر ايلول القادم ،أو رحيل الرئيس  قبل انتهاء مدتة الدستورية  بشرط ان يجرى هذا الاستفتاء في اقرب وقت ممكن تحت إشراف قضائي كامل وبرقابة دولية وبعد إرسال رئيس الجمهورية لطلب اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة على ان تجرى انتخبات مبكرة بعد الانتهاء من اقرار التعديلات كما قاله العديد من الشخصيات العامة والقوي السياسية في الفترة الاخيره.
4- تشكيل لجنه من عظماء الفقهاء الدستوريين المصرين والاجتماع للخروج بحل يقبلة المحتجيين والنظام ايا كان القرار سواء باستمرار مبارك لمدة 6 اشهر او تنحية الان حتي لانه الان الامر اصبح الدستور ولا اجد افضل من الدستورين اعطاء القرار الان بشرط ان كل الاطراف تقبلة دون نقاش . 

ان الائتلاف الوطنى للاصلاح الدايمقراطى يطلب من الجميع  ودون استثناء التمسك بالشرعية الدستورية وفقا للمفهوم الذى طرحه لأن هذة لحظة حاسمة فى تاريخ امتنا تتطلب الصدق والاخلاص ولان الشرعية الدستورية و سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .

ان التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية.
 




